كان كلامنا المتقدم في الإشكال على جواز الاستناد إلى فتاوى المجتهد المستنبطة من الأصل العقلي، كقاعدة (قبح العقاب بلا بيان)، ورددنا الإشكال بإجابة الماتن التي خلاصتها كالتالي: أن الاستناد في التقليد يرجع إلى السيرة العقلائية الارتكازية، العقلاء يرون صحة رجوع غير المتخصص الذي هو العامي إلى العالم في الأخذ بالوظيفة العملية، سواءً كان مستند تلك الوظيفة العملية هو الرواية أو الآية أو الأصل العقلي، لايفرق العقلاء في ذلك، وقلنا يمكن الإجابة بإجابة أخرى ذكرناها فيما تقدم، خلاصتها كالتالي أيضاً: من أن الأدلة الدالة على جواز التقليد غير السيرة حتى (فاسألوا أهل الذكر)، أهل الذكر يشمل من استنبط الحكم الشرعي من الدليل بشكل مباشر ومن الأدلة بنحو غير مباشر، التي سميناها الدلالة التراتبية، إذن اتضح فيما تقدم جواز الرجوع إلى فتاوى المجتهد، سواءً كانت تلك الفتاوى تستند إلى آية أو رواية أو إلى أصل عملي شرعي أو إلى أصل عملي عقلي، وما ورد من الإشكالات تمكنا من دفعه ومن طرده.

كلامنا في هذا اليوم..

يرجع إلى الإشكال أيضاً ولكن من ناحية أخرى، نحن الآن اتضح لدينا الجواز والمسوغية للرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط، طيب هذا المجتهد الجامع للشرائط اتضح عندنا في بعض الأبحاث المتقدمة من أن بعض المجتهدين يرى تمامية مقدمات الانسداد، يعني انسداد باب العلم والعلمي، ولا طريق للمجتهد لاستنباط الأحكام الشرعية إلا بالاعتماد على ظنه الحاصل له، طبعاً ظنه أيضاً ليس من أي ظن، ليس الحاصل له من رفيف الغراب، لا، الظن أيضاً الذي كما نعبر عنه ظناً عقلائياً، لكن يقول لك: ما عندنا أدلة كافية، يعني الطريق مسدود بالنسبة إلينا، وتقدم أن دليل الانسداد يتكون من مقدمات..

الأولى: أننا نعلم بوجود تكاليف متعددة.

والثانية: أن الشارع يريد من المكلفين أن يمتثلوا هذه التكاليف.
والثالثة: أنه..

طبعاً أنا لا آتي بهذه المقدمات بشكل متسلسل، مرت علينا هذه المقدمات..
أيضاً من مقدمات الانسداد أن الاحتياط ماذا يلزم منه؟ يلزم منه العسر أو الحرج واختلال النظام، فإذن ما عندنا طريق لاستنباط الحكم الشرعي إلا من خلال الظن الحاصل لهذا المجتهد.

طيب لو افترضنا وجود مجتهد كان يرى تمامية مقدمات الانسداد، يعني انسداد باب العلم والعلمي، فهل يجوز للمكلف أن يرجع إلى هذا المجتهد الجامع للشرائط الذي يرى تمامية مقدمات الانسداد؟ قيل لا يجوز، لماذا؟ لأن غير المجتهد الذي هو العامي يتمكن من تقليد شخص آخر يقول بالانفتاح، وأيضاً يمكنه أن يحتاط هو، يعمل بالاحتياط..

إن قلت: العمل بالاحتياط، إحدى مقدمات الانسداد تنفيه، لأنه يلزم منه العسر والحرج واختلال النظام.

الجواب على ذلك: لا مانع من أن يعمل شخص واحد أو بضعة من الأشخاص، بعض الأشخاص يعني، يحتاطون، متى يلزم العسر والحرج واختلال النظام؟ عندما يحتاط المجتمع بأكمله، فإذن قد يشكل في تمامية بعض مقدمات الانسداد، يعني يقال إنها غير تامة، إذا كان هذا المرجع يراها أو العالم يراها فهي غير تامة، بالإضافة يقال إن هذه القاعدة التي يستند إليها المجتهد في تمامية مقدمات الانسداد، وهي نفي العسر والحرج، هذه غير بديهية، حتى إذا قال للعامي، أو حتى العامي يرجع إلى هذا المجتهد الجامع للشرائط، لأنه يرى حجية فتاواه، بل هذه تحتاج إلى إمعان نظر وجولان فكر، ليتاح للعامي أن يرجع إلى ذلك المجتهد الذي يرى تمامية مقدمات الانسداد، ومنها قلنا نفي العسر والحرج، نفيه، حتى هو يرى أنه لو لم أرجع إلى هذا المجتهد راح أقع في العسر والحرج، يا ترى العامي هل يدرك مثلاً مسألة أنه لو لم يرجع إلى ذلك المجتهد الجامع للشرائط الذي تمت لديه مقدمات دليل الانسداد، للزم أن يقع في العسر والحرج، هذا يحتاج إلى فكر كما قلنا، فإذن قد يقال إذا وجد مجتهد جامع للشرائط، لكنه يرى تمامية مقدمات الانسداد فلا يجوز الرجوع إليه.

بالإضافة إلى ذلك نحن ماذا قلنا؟ قلنا هذا الذي يرى تمامية مقدمات دليل الانسداد قد يحكم بالحجية، ماذا؟ حجية الظن، من باب الحكومة، ما معنى الحكومة؟ يعني يرى أن عقله، يرى هذا الظن الذي يتوصل إليه حجة، هو هذا المجتهد يرى أن عقله حاكم بحجية هذا الظن الذي يتوصل إليه، أو يرى هذا المجتهد مثلاً أنه كي نخرج من مسألة العسر والحرج يتعين على بعض المكلفين أن يحتاطوا، وعلى البعض الآخر أن يرجعوا، أن يقلدوا هذا المجتهد الجامع للشرائط الذي يحكم بتمامية مقدمات الانسداد، ويرى أن نتيجة مقدمات الانسداد ترجع إلى حكومة عقله بحجية الظن الحاصل عنده ولديه.
الماتن يقول: هذا الإشكال القائل بأنه لا يجوز للعامي أن يرجع إلى المجتهد الجامع للشرائط الذي يستنبط الأحكام الشرعية من ظنه، لأنه يرى تمامية مقدمات الانسداد، هذا الإشكال لايرد، لماذا؟ لأن هذا المجتهد وإن كان يرى تمامية مقدمات الانسداد، لكن العامي لا يجوز له أن يقول ليس هناك مسوغ لاستنادي إلى هذا المجتهد الجامع للشرائط، لماذا؟ لأن الحكم بعدم وجود الجواز، لا يجوز الرجوع إلى هذا المجتهد، هذا يحتاج إلى دليل، وواضح أن هذا المجتهد الذي تمت لديه مقدمات الانسداد إذا كان جامعاً للشرائط، وقد يكون هو الأعلم، فيجوز الرجوع إليه، لما تقدم من أن العامي همه الوحيد هو الخروج من الوظيفة العملية، بعد كيف يستنبط هذا المرجع الذي يستند إليه أو يرجع إليه الأحكام الشرعية، هل هو انفتاحي أو انسدادي، هذا يعني في الحقيقة لا شأن للعامي به، لأنه مجرد أن نقول هكذا: إن هذا المجتهد فتاواه حجة على نفسه وحجة على مقلديه هذا كافٍ في قولنا بجواز الرجوع إليه، أما إذا كان أعلم فمن الوضوح أنه حتى مع وجود غيره ممن يرى انفتاح باب العلم والعلمي، لكن هذا الغير هو مخطئ بنظر المجتهد الانسدادي الأعلم، وأما إذا وجد غيره وكان مساوٍ له، فواضح بأن العامي غير المجتهد إذا قلنا بالتخيير، يعني أنه يجوز أن يرجع إليه، إلى الانسدادي أو إلى الانفتاحي مع وجود المساواة في الجانب العلمي، ولا يتعين على العامي أن يرجع إلى من يقول بالانفتاح، لماذا؟ لأن الدليل دلل على حجية الفتويين، فتوى المجتهد الانفتاحي وفتوى المجتهد الانسدادي، فإذن التخيير إذا قلنا به في المتساويين فهذا معناه جواز الرجوع لكل منهما.

والمجتهد هذا الانسدادي لكونه يرى انسداد باب العلم على الجميع، يعني هو ما يرى انسداد باب العلم على نفسه فقط، بل يرى أن باب العلم قد انسد على جميع من يريد أن يستنبط الحكم الشرعي، ويرى أيضاً أن القول بلزوم الاحتياط، وجريان وجوب الاحتياط في حق المجتمع ككل، يلزم منه العسر والحرج، أو اختلال النظام.

لكن هذه الرؤيا للمجتهد لا تعني في حال المساواة أنه يتعين تقليده، بل يكون رأيه كرأي غيره من المساوين له، يعني رأيه حجة ورأي غيره أيضاً حجة، لماذا؟ لأن هذا المجتهد الانسدادي يقول أنا أرى رأي الآخرين خطأ، ليس بسديد، ولكن الرؤيا لاستنباط الآخرين الانفتاحيين بأنه خطأ ليس معناه أنه لا يجوز الرجوع إليهم والاعتماد على فتاواهم.

إن قلت: طيب لماذا يستند هذا العامي إلى هذه الفتاوى المستنبطة بظن هذا المجتهد الانسدادي، والحال أن من مقدمات دليل الانسداد كما مر علينا إثبات وجود عسر وحرج، ولا يتاح للعامي أن يصل إلى هذه المرتبة من إدراك وجود عسر وحرج كي يلزم من ذلك الإدراك الرجوع إلى العامي.

الجواب: قلنا لا ضير في ذلك، يعني لا بأس، حتى وإن عجز العامي ولم يدرك مسألة وجود عسر وحرج بالنسبة إلى شخصيته، ولكن يكفيه الاستناد إلى رأي ذلك المجتهد الجامع للشرائط القائل بلزوم وجود العسر والحرج، فيجوز له الرجوع إليه والاعتماد على قوله في أحكامه المستنبطة من ظنونه، لأنه هو يرى حجية الظن لكونه انسدادياً.

وبمعنى آخر يقول الماتن: أن فتاوى المجتهد الانسدادي تكون حجة على نفسه وتكون حجة على العامي الذي رجع إليه، ولا يوجد مانع من حجية فتاوى المجتهد الانسدادي، القول بوجود مانع ككون إحدى المقدمات مثلاً تعتمد على وجود عسر وحرج لا يدركه العامي هذا غير صحيح، لأن العامي سيستند في صحة هذه المقدمة إلى رأي ذلك المجتهد الجامع للشرائط، ويسوغ للعامي حينئذٍ الاعتماد على قول ذلك المجتهد حتى وإن كان قوله يستند إلى مسألة الحكومة، يعني حكومة العقل بحجية ظنه، قلنا عندنا رأيان، حكومة وكشف، قسم يرى أن العقل كاشف عن حجية الظن، وقسم يرى أن العاقل حاكم بحجية هذا الظن، وقد مر علينا هذا البحث إذا تتذكرون ذلك وبين الفرق بين مسألة حكومة العقل بحجية الظن ومسألة الكشف عن حجية الظن، فلا يهمنا الفارق في هذه المسألة، المهم أن يكون الظن في نظر المجتهد الانسدادي حجة، لكن طبعاً الذي يقول بالكشف هذا أسهل ممن يقول بحكومة العقل.

إذن اتضح لدينا أنه يجوز للعامي الاستناد إلى فتاوى المجتهد الانسدادي الذي يقول بحجية الظن لانسداد باب العلم والعلمي حتى وإن كان من مقدمات دليل الانسداد وجود العسر والحرج واختلال النظام، ونحن نعلم أنه لا اختلال للنظام، لكون هذا العامي يمكنه أن يحتاط وحده بشخصه دون أن يلزم من ذلك اختلال النظام، مع ذلك يجوز له الاستناد إلى فتوى المجتهد الجامع للشرائط الانسدادي، حتى إذا كان هذا المجتهد الانسدادي يرى حجية الظن من باب الحكومة.

هنا إشكال آخر على حجية فتاوى المجتهد الانسدادي في حق هذا المقلد العامي غير العالم، نقول: هذا المجتهد لكونه توصل في نظره إلى حجية فتاواه، ففتاواه حجة على نفسه، لكن ما معنى الحجية على نفسه؟ معناها أيضاً جواز الاستناد إليه في نظر مقلديه لأنهم يرون صحة الاعتماد على فتاواه، لكن فتاواه ماذا قلنا؟ قلنا فتاوى ظنية، لأنه راح يعمل بظنه، وماذا يقول؟ يقول هذا الظن حجة، معنى ذلك هذه الحجية راح تشمل ليس الظن الحاصل لديه فحسب، بل قد يقال تشمل ظن هذا العامي أيضاً بالحكم الشرعي، فإذا ظن، بما أن مقدمات الانسداد تامة، راح يكون ظن المجتهد بالحكم صحيحاً، ويجوز الاعتماد عليه، وظن العامي أيضاً صحيح ويجوز للعامي الاعتماد عليه في العمل بالحكم الشرعي الفرعي، معنى ذلك النتيجة أنه يجوز للعامي الاعتماد على ظنه.
وإذا ما تحصل لديه ظن، ما عنده ظن حصل بالحكم الشرعي، راح يتعين على هذا العامي تقليد القائل بالانفتاح، وإن كان هذا القائل بالانفتاح هو مفضول، ليس هو الأفضل، لأنه إذا كان الدليل الذي يعتمد عليه المجتهد الجامع للشرائط تمامية دليل الانسداد، ودليل الانسداد يوجب حجية الظن لدى هذا العامي، لكن هذا الظن لم يحصل له بالحكم الشرعي، ماذا يتعين عليه؟ يتعين عليه تقليد من يقول بالانفتاح، بل نضيف على ما أفاده الماتن شيئاً، قد يكون هذا الظن الحاصل له يدلل على حجية رأي الانفتاحي، فيصير نتيجة مقدمات الانسداد بالنسبة لدى العامي، نتيجتها ماذا؟ الاعتماد على ظنه، وظنه يوجب حجية المجتهد الانفتاحي، يعني حجية فتاوى المجتهد الانفتاحي، فيخرج عن العمل بالظن إلى مسوغية الاعتماد على رأي المجتهد الانفتاحي، لأنه ما عنده ظن يجوز له أن يعتمد عليه، بل ظنه بجواز الاعتماد على فتوى المفضول الذي هو المجتهد الانفتاحي، لكن هذا الإشكال لا يرد، لماذا لا يرد؟ لأن حجية الظن من أين جاءت؟ الظن أصلاً ما صار حجة إلا لتمامية مقدمات الانسداد، صح يمكن أن تكون فتاوى المجتهد جعلت ظن العامي، يعني غير البالغ إلى مرتبة الاجتهاد حجة، لكن ليس معنى حجية ظنه في العمل ببعض المسائل الفرعية، ليس معنى ذلك مسوغية العمل برأي الانفتاحي، عجيب، لماذا؟ لأن هذا الظن يعتمد في أساسه في حجيته على الانسداد، فليس من المعقول أن يكون الشيء الذي يعتمد على أساس يقول بالانسداد يؤدي إلى الانفتاح، لأن هذا يلزم ماذا منه؟ الدور المضمر كما هو واضح لكم.

الماتن ماذا يقول؟ يقول: الخلاصة أنه على رأينا يجوز للعامي أن يرجع إلى فتاوى المجتهد الانسدادي إذا كان هو الأفضل، أو كان هو المساوي، لكن الإشكال بأن فتوى المجتهد هذا الانسدادي قد تؤدي إلى حجية الظن الحاصل لدى العامي بما يؤدي إلى تقليده لمن يقول بالانفتاح هذا قلنا مردود، لأنه يلزم منه الدور المضمر.

بالإضافة إلى أنه من قال أنه هذا يؤدي به إلى أن يرجع إلى المفضول القائل بالانفتاح لأن ظنه أدى إلى ذلك، هو في الأساس لمن يرجع؟ يرجع إلى الأفضل، إلى الأعلم، وبما أن الأعلم عنده فتوى بحجية فتاواه فقط فحسب، وبطلان فتاوى المفضول، فكيف ساغ للعامي أن يرجع إلى فتوى المفضول بحجية فتاوى الأفضل الانسدادي؟ هذا قلنا لا يصح.
والخلاصة: أنه يجوز للعامي الاعتماد على فتاوى المجتهد الانسدادي ولا يؤدي به ذلك لا إلى العمل بظنه في الأعم الأغلب، يعني حجية ظنونه، ولا إلى جواز الاستناد إلى المجتهد الانفتاحي.
نعم، قد يكون هذا العامي عنده درجة من الفضيلة العلمية ويتمكن من معرفة بعض المسائل، يقول: في هذه الحالة إذا علم هذا الذي لديه شيء من الفضيلة العلمية بعدم وجوب الاحتياط عليه نتيجة فتوى الأعلم، وعلم بحجية الظن، هنا ماذا؟ يقال، هنا يقال في حق هذا الذي عنده شيء من العلم: لا مانع من مسوغية استناده على حجية ظنونه الحاصلة من الطرق المتعارفة، يعني حري أن نقول إنه يجوز له أن يعتمد على ظنونه الحاصلة له كاعتماد المجتهد على حجية الظن الحاصل له.

نعم، إذا كان في استنباطاته هذه الظنية يلزم منها العسر والحرج الشديد عليه، هذا لا يكلفه الشارع بذلك، فحيئنذٍ يرجع إلى هذا الأعلم، إلى مرجعه الأعلم في تشخيص الوظائف العملية الحاصلة على طبق ظن الأعلم، ويسقط عنه النظر، لماذا يسقط عنه النظر؟ لأنه النظر قلنا يلزم منه وجود عسر وحرج شخصي عليه، هو يريد أن يقلد، فقلد شخصاً أوجب تقليد هذا الشخص القائل بحجية الظن على هذا العامي الذي له شيء من العلم أن يبحث في المسائل الشرعية، وهذا البحث يستلزم شيئاً من العسر والحرج، فيسقط هذا البحث عنه ويلزمه الرجوع إلى فتاوى ذلك المجتهد الانسدادي، يعني إن لم يلزم العسر والحرج عليه جاز له الاعتماد على استنباطاته الظنية استناداً إلى حجية هذه الاستنباطات بنظر مرجعه، وإن لزم العسر والحرج سقط عنه ذلك ولزمه الرجوع إلى فتاوى ذلك المجتهد الأعلم.

ولذلك الماتن يقول في هذه الحالة، يعني في حالة لزوم العسر والحرج: يتعين على العامي ترك النظر، والرجوع إلى ذلك المجتهد الأعلم.

والخلاصة: في نهاية المطاف اتضح عندنا أنه يجوز للعامي أن يرجع إلى المجتهد الجامع للشرائط الأعلم حتى وإن كان هذا الأعلم قد تمت لديه مقدمات دليل الانسداد، وحتى وإن كان الأعلم يرى تمامية مقدمات الانسداد موجبة لاستنباط الأحكام الشرعية عن طريق الظن من باب الحكومة، يعني عقله حاكم بحجية هذا الظن، فإن فتاواه حجة، ولا يلزم من ذلك إشكال.

للكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله..

تطبيق: قال...

هذا، وقد يمنع من تقليد من يرى لزوم العمل بمطلق الظن، لتمامية مقدمات الانسداد بنظر هذا المجتهد الجامع للشرائط، لدعوى اختصاص بعض مقدمات  دليل الانسداد - وهو عدم جواز تقليد القائل بالانفتاح وعدم وجوب الاحتياط للزوم اختلال النظام أو للزوم العسر والحرج - بالمجتهد، دون العامي، لأن العامي ماذا يصير؟ بإمكانه أن يرجع إلى غير هذا المجتهد الانسدادي، لإمكان أن يقلد العامي القائل بالانفتاح، وعدم لزوم اختلال النظام - البديهي البطلان في الأحكام الشرعية - من احتياطه بنفسه، لأنه ما يقول أنا، أنا سوف أحتاط كشخص، لكن لا ألزم المجتمع أن يتعامل بالاحتياط معي، حتى يلزم اختلال النظام، كي يقطع بعدم وجوبه، يعني بعدم وجوب الاحتياط، لماذا؟ لأن الاختلال للنظام إنما يلزم من عمل جميع المكلفين بالاحتياط، الكل بالاحتياط، لا من احتياط شخص أو أشخاص معدودين، كما لا طريق له لإثبات عدم وجوبه، عدم وجوب الاحتياط، لأن في الاحتياط يلزم العسر والحرج، لأن قاعدة نفي الحرج ليست بديهية يدركها العامي، بل هي نظرية تحتاج إلى مؤونة وإلى استدلال لا يقوى عليه العامي بنفسه. 
ويزيد الإشكال لو كان هذا المجتهد الجامع للشرائط يرى العمل بالظن من باب الحكومة، لأن قلنا هناك رأيان، حكومة وكشف، الراجعة لحكم العقل بحجية الظن، أو بتبعيض الاحتياط على طبقه، لأنه قد لا يحكم بحجية الظن، يقول بتبعيض الاحتياط، يعني قسم من المجتمع يحتاط، وقسم يسير على وفق الظن، حتى لايلزم العسر والحرج...

على طبقه، لأنه لا يكون عارفا بالأحكام الشرعية الواقعية ولا الظاهرية، فإذن الأدلة التي تقول ارجع إلى العالم الجامع للشرائط لكونه من أهل الذكر، هذا ما تصحح لنا الرجوع إلى فتوى المجتهد الانسدادي، لماذا؟ لأنه ما يصدق عليه أهل الذكر، هذا أهل الظن في الحقيقة ليس أهل الذكر..

قال: ويزيد الإشكال لو كان يرى العمل بالظن من باب الحكومة الراجعة لحكم العقل بحجية الظن أو بتبعيض الاحتياط على طبقه، لأنه لا يكون عارفاً بالأحكام الشرعية الواقعية ولا الظاهرية، فتقصر عنه أدلة التقليد الشرعية، لأنه تقول أهل الذكر، هذا ليس من أهل الذكر، هذا من أهل الظن...

 لكن يظهر اندفاع ذلك مما تقدم في التقليد في موارد الأصول، لوضوح أن المجتهد الانسدادي يرى خطأ المجتهد القائل بالانفتاح، ويرى بعد عموم الانسداد في حق جميع المكلفين، فيجب الرجوع إلي هذا المجتهد الانسدادي إذا كان أعلم، مع أعلميته، ويجوز الرجوع له مع مساواته للقائل بالانفتاح - بناء على وجود التخيير كما قلنا مع تساوي المجتهدين - فلا يصلح قول من يرى الانفتاح للتخيير في حق العامي، يعني هذا صح هناك مجتهد يرى الانفتاح، لكن هذا الذي يرى الانفتاح لكونه هو المفضول أو المساوي ما يجعل قوله مجوزاً للعامي بالاعتماد على الانفتاح، بل يكون العامي يستطيع أن يرجع إلى المجتهد الجامع للشرائط الأعلم القائل بالانسداد..

فلا يصلح قول من يرى الانفتاح للتخير في حق العامي، كي يجوز له الرجوع إلى الأعلم وإلى هذا غير الأعلم، ليمنع من تمامية مقدمة الانسداد. 
كما أن المجتهد حيث يرى انسداد باب العلم في حق الجميع، هذا الأعلم، وكان تشريع الاحتياط في حق الجميع يستلزم اختلال النظام فسوف نستكشف ويستكشف هذا المجتهد الجامع للشرائط عدم تشريع الاحتياط في حق الجميع، ولا يمنع من ذلك انفتاح باب العلم للآخرين بنظرهم أو نظر مقلديهم مع فرض خطئهم في ذلك بنظر المجتهد الأعلم، صح المجتهد غير الأعلم قد يقول بالانفتاح ولا مانع من ذلك، لكن هو في نظر المجتهد الأعلم مخطئ، وعجز العامي عن إثبات قاعدة نفي الحرج بنفسه أيضاً لا يقدح بعد ثبوتها، قاعدة نفي الحرج،  في رأي المجتهد الذي هو يرجع إليه، يعني ليس شرط إلا هو تثبت قاعدة نفي الحرج عند العامي ليرجع إلى المجتهد الجامع للشرائط القائل بتمامية مقدمات الانسداد، بل يكفي ثبوت هذه المقدمات عند المجتهد الجامع للشرائط.

وعجز العامي عن إثبات قاعدة نفي الحرج بنفسه لايقدح بعد ثبوتها في حقه، في حق العامي، بنظر المجتهد الذي يجب أو يجوز له الرجوع إليه. 
وبالجملة: مقدمات دليل الانسداد تامة في حق العامي بنظر المجتهد الذي رجع إليه هذا العامي،وله الفتوى هذا المجتهد بمقتضى تمامية مقدمات الانسداد في المسائل الفرعية، وعلى العامي العمل بقول هذا المجتهد، حتى بناء على كونه يرى أن العقل هو الحاكم، لأنه وإن خرج حينئذ عن موضوع أدلة التقليد الشرعية، يعني ما يصير من أهل الذكر، ما يصير هو العالم والفقيه، لكن يصير هو الظان في الحقيقة بالأحكام الشرعية، إلا أنه داخل في الكبرى العقلائية الارتكازية، لأن نحن قلنا لماذا نحن نرجع إلى المجتهد؟ لكون هذا الارتكاز العرفي يقول هو المختص في هذه المسألة، هو صاحب التخصص، هو الأفضل، فنحن نرجع إليه من ناحية الاعتماد على هذه السيرة التي هي دليل على حجية فتاوى هذا المجتهد الانسدادي، في كبراه العقلائية الارتكازية التي عرفت أن فيها الكفاية في المقام بعد كون هم المكلف الخلاص من تبعة التكاليف الشرعية والأمان من العقاب، لا خصوص معرفة الحكم الشرعي، وواضح أن فتاوى هذا المجتهد الانسدادي تمثل خلاصاً..

وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله..

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

